كان كلامنا المتقدم في استدلال الشيخ الأعظم (قدس الله نفسه الزكية) على لزوم الاتصال بين القبول والإيجاب، بأن الأمر الذي يحدث بالتدرج، شيئاً فشيئاً، إذا كان العرف يرى له وحدة اتصالية، فلابد من ترتب الحكم الشرعي عليه عند تحقق وحدته الاتصالية، وبمعنى آخر: إذا كان هناك إخلال بالوحدة الاتصالية فلا يترتب الحكم عليه، وعند الفصل بين الإيجاب و القبول لاتتحقق هذه الوحدة الاتصالية، فلا نستطيع أن نقول بلابدية نفوذ العقد، باعتبار انمحاء وزوال تلك الوحدة الاتصالية.
ثم أردف الشيخ (يرحمه الله) قائلاً: بأن الوحدة الاتصالية هذه في الأمور تختلف من أمر إلى أمر آخر، فلابد أن نلحظ كل أمر بحسبه، ففي بعض الأحايين، مثلاً في الصلاة، واضح أنه يشترط أن يكون بين أجزائها وحدة اتصالية، إذ لو كبرنا مثلاً، ثم لم نقرأ، وحدث فاصل طويل، ما اتصلت القراءة بالتكبير، وهكذا الحال في فصول الأذان، لابد أن يكون بين أجزاء الأذان وحدة اتصالية، أما لو أن المؤذن جاء بالتكبيرات الأربع، ثم ذهب ليشرب ماءً، وعاد وجاء بالشهادتين، ثم ذهب ليأكل رطباً، وجاء أيضاً بماذا؟ لم يصدق لدى العرف على ذلك الأذان الذي أذن به أنه أذان، لماذا؟ لانمحاء الوحدة الاتصالية بسبب هذه الفواصل، إذن كان هذا كلام من؟ الشيخ الأعظم (يرحمه الله) في الاستدلال على لزوم الموالاة والتعاقب بين الإيجاب والقبول أو القبول والإيجاب.
ولكن الأمر يقول يختلف من مورد إلى مورد.
ثم أورد (يرحمه الله) إشكالات متعددة على استدلال الشهيد..
كان الإشكال الأول: أن استدلال الشهيد بأن لزوم الاتصال بين الإيجاب و القبول أو القبول والإيجاب، لأنهما بمثابة الكلام الواحد، وقد لاحظ العلماء أن التوابع لابد من الاتصال بينها ليصدق الكلام عليها، وأورد مثالاً، هو الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه، قال: العقد بمثابة الكلام الواحد، فالإيجاب بمثابة المستثنى منه، والقبول بمثابة المستثنى.
قال: يرد عليه، ماذا يرد عليه؟ أن ما أفاده الشهيد (يرحمه الله) لو كان استدلالنا بـ (أوفوا بالعقود)، لكن نحن عندنا أدلة أخرى كـ (تجارة عن تراض)، ولذلك يعني في الحقيقة التجارة ماذا؟ مبادلة مالية، متى صدقت هذه المبادلة المالية عن تراض، ممكن أن نقول حتى وإن لم يصدق عليها عقد، يعني وحدة بين الجزأين، وصدق عليها (تجارة عن تراض) فهي ممضاة..
ولا تشترط الموالاة، ولعل بعضكم قال شسمه هذا، الذي الآن في البيع العرفي بهذه العقود الموجودة في النت، العقود هذه التي يسمونها العقود الأوبشن، هذا واحد يضع يقول مثلاً عنده أسهم في شركة محددة، يقول: إذا وصل السهم مثلاً، قيمة السهم ألف ريال مثلاً، بيعوه، وهو حط ألف ريال، وصل السهم ألف ريال، لكن ما فيه مشتري، خاصة في اليوم الأول وكذا، واليوم الثاني، واليوم الثالث كذا حط، بعد شهر جاء واحد، واشترى بالألف ريال، ما فيه مانع يقول، لأنه يصدق (تجارة عن تراض) ما فيه إشكال.
....
في صدق المثال فيه تأمل واضح، لأنه يمكن أنه في كل يوم من الأيام التي يجيء كأنه عنده إيجاب جديد، يعني بلحاظ الأيام المتعددة، لكن هو يقرب لنا المسألة.
على كل، نحن تأملنا في إشكال الشيخ هذا نمرة واحد، ماذا قلنا؟ قلنا: إن ما أفاده (يرحمه الله) (تجارة عن تراض) هذا في الحقيقة (تجارة عن تراض) ليس في أي تجارة، تجارة يصدق عليها عقد من العقود، أن تصدق عليها إجارة، تصدق عليها..
..
نعم، هي ثمرة هذه، يعني وبعبارة أخرى، قوله تعالى: (تجارة عن تراض) في الحقيقة هذه العقود التي يصدق عليها (تجارة عن تراض)، المبادلة، مجاباً لهذه العقود نعم..
...
هو يقول يعني مجرد المبادلة المالية لو لم يصدق بيع وشراء، نقول له: نفس المبادلة المالية هي عقد، أحسنت هذه دقة يعني.
الإشكال الثاني الذي أورده الشيخ الأعظم على الشهيد (يرحمه الله)، قال: هناك وحدة بين أجزاء الكلام، فلا يسوغ الفصل بين المستثنى والمستثنى منه، وهكذا بقية التوابع، لأن بقية التوابع بهذه المثابة، يعني هي جائية على وزان، على نحو، على منوال المستثنى والمستثنى منه، يقول الشيخ الأعظم: هذا الكلام فيه تأمل بين وواضح، لماذا؟ يقول: لأن المستثنى والمستثنى منه الكلام فيهما صحيح، ما يمكن أن نقول مثلاً: ما جاء أحدٌ، وبعد نطلع ونشرب شاي، وتالي نجيء: إلا زيد، مثلاً، شنهو هذا، قد واحد يقول لنا قاعد تتكلم، نعم، بلغة ثانية هذه، ما لها معاني، تفكيك يعني شسمه هذا، فواضح الارتباط بين المستثنى والمستثنى منه وضرورة الاتصال بينهما، يعني الكلام لا يصدق إلا مع وجود هذه الوحدة الاتصالية، لكن من قال لك في بقية الأمور على هذا الوزان؟ تشوف الكلام صادقاً، إذا قلت مثلاً، فرد عندنا عالم مثلاً، وله أوصاف متعددة، قلت: جاء زيد، وهو زيد هم عالم، وسكت، وبعد فترة قلت: العالم، الناس تفهم، يعني زيد نفسه هذا العالم جاي، وتالي بعد قلت ماذا؟ الحليم التقي، أيضاً يعرفونه، لأن هذا هم عالم وهم عنده حلم ما شاء الله، يقتدي بموسى بن جعفر في حلمه، كاظم لغيظه، ما فيه مانع هذا، لأن يعني ما يصدق على الكلام أنه مفكك وكذب، لا، يعني فيه شيء من الفهم، بخلاف شنهو ذاك؟ المستثنى والمستثنى منه، فإذا نحن ما نقدر نقيس، نقول جميع التوابع على هذه الشاكلة وعلى هذا النحو وعلى هذا الديدن، لا، الأمر ليس كذلك، بعض التوابع، الكلام كما قال الشهيد (يرحمه الله) مثل المستثنى والمستثنى منه، مثل المؤكِّد والمؤكَّد، لكن لا، الأمر ليس كذلك، مثل الحال مثلاً مع صاحبه، لأن الحال بمثابة الوصف، لو قلت: جاء زيد، تالي قلت: راكباً، ما فيه مانع، فصلت قليلاً يعني، ما يشترط ذاك الاتحاد الوثيق بين الحال وصاحبه، فالأمر الذي أفاده الشهيد (يرحمه الله) مسلم في وجود قوة للربط بين المستثنى والمستثنى منه، لكن قوة الارتباط في الأشياء الأخرى من قال بوجودها؟ هذه أول، محل الكلام، أول مثل ما نقول، يعني أول خدشة، أول ضربة في هذا الاستدلال، يعني نسلم بقوة الربط في بعض التوابع وليس في كلها، فالاستدلال على شيء مثلاً أنه قد يتم في بعض الأمور وجبته بنحو عام، هذا ماذا؟ لا يدلل على ما يرومه الشهيد (يرحمه الله).
نحن نقول ماذا؟ بين المؤكَّد والمؤكِّد، لابد نجيب، يعني مثلاً تقول جاء زيد عينه، تقصد نفسه، ما جاء غلامه مثلاً، تريد تؤكد، هذا واضح، مثلاً بين العاطف والمعطوف، لابد يصير هناك وحدة، لكن ليس كل التوابع بهذه المثابة، يعني ممكن أن نتغاضى أو نغض الطرف في وجود فصل في بعض التوابع، فليست بأجمعها على منوال واحد.
تفضل.
...
الحمد لله، شكراً لله، يوم نقول اشويه تريثوا..
في بعض التوابع يقول من الوضوح بمكان، نؤيد الشهيد فيه، مثلاً ما نقدر نفصل بين المحمول والموضوع، وإلا لأخللنا بوجود ارتباط في القضية، فكلامه هنا ماذا نقول له؟ ما شاء الله، كلام الشهيد شهيد الكلام، صحيح يعني، يشهد بعضه على بعضه الآخر، لكن ليس كل التوابع بهذه المثابة.
ثم إن..
إكسر إن هنا بعد ثم، مثل بعد القول..
ثم إن ما أفاده من ذكره لمجموعة من الأمثلة، عندنا أيضاً إشكال عليها، مثلاً من الأمثلة التي قال، قال هكذا: جاء بمثال المرتد، عندما يستتاب، إذا تقول له، علمت بأنه مرتد، وأنت ما شاء الله، قمة في التدين، وفي أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، ذهبت راكضاً إليه، قلت له: يا عبدالله اتق الله وتب إليه، وقد اقترفت جريرة، ذنباً كبيراً بالارتداد، وجبت له الآيات: (أفي الله شك)، يقول لك: لا، أنا أشك، قلت: (محمد رسول الله وخاتم النبيين)، وقمت تجيب له، ودللت مثلاً على إعجاز القرآن (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً)، يعني في الحقيقة أفحمت ذلك المرتد، بعد ما بقي في يديه شيء من الأدلة التي أوردتها عليه، لكن يا ترى، هل كما قيل أو كما قال، يصح كما قيل وكما قال، يعني الشهيد، أو ما قيل يعني باعتبار من حذا حذوه، أنه هناك اتصال بين توبته واستتابته، لا، ما فيه هذا الحكي، لماذا؟ لأننا نعلم جازمين على أن هذا المرتد ماذا ينبغي له وعليه؟ أن يرجع هو هذا واجب شرعي عليه، حتى لو ما نحن جئنا له، في كل آن يجب عليه الرجوع إلى الله، مثلنا نحن، الآن خل الارتداد
 عنك، الواحد لو أذنب، ألا يجب عليه أن يتوب فوراً؟ ويفر إلى الله، حتى في آيات في الفرار إلى الله، (ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين)، فإذن هذه التوبة ليست ناتجة عن الموالاة أو عن الفورية، لا، هذه التوبة ناتجة عن وجوب شرعي، وهو أن هذا المرتد والعياذ بالله، ينبغي له أن يرجع إلى وجدانه، إلى فطرته، إلى الله تبارك وتعالى.
...
نعم، لكن نحن ما نقدر نرتب..
..
نعم، ما نقدر نقول، حتى الحكم هذا ما نقدر نرتبه، لأن نحن الآن يالله، قلنا له: تب إلى الله، قال: شتقول، قلنا له: تب إلى الله، قال: أعد الدليل مرة أخرى، وأعدنا، قال: ألا يرد على هذا الاستدلال الذي أوردتموه الإشكال الفلاني؟ وجاب إشكالاً، من أين هذا؟ وقعدنا وإياه في نقاش، شفناه ما عنده قناعة، وفعلاً في بعض وجهات نظره نتيجة لشبهات..
...
ما يترتب، ولذلك قال أمير المؤمنين إلى ثلاثة أيام، تعطونه مهلة، نحن أعلم بالأحكام الشرعية أو أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ أمير المؤمنين نفس النبي صلى الله عليه وآله، فهذا الكلام يعني محل خدشة كما لا يخفى على الفطن اللبيب ولا على اللبيب الفطن، ويقول الشيخ الأعظم بعد وإذا أردت فصل الخطاب على مسوغية وجواز الفصل بين القبول والإيجاب، فارجع البصر كرتين متأملاً في خبر سهل بن سعد الساعدي، ماذا قال؟ زوجنيها يا رسول الله، ماذا قال النبي؟ هل معك شيء؟ قال له: لا، وقعد يتكلم مع الصحابة، فيه واحد يعني غيره هم يريد أمة الله هذه؟ وكلهم ماذا؟ سكتوا، كأن على رؤوسهم الطير، ما أحد تحدث، وتالي قال: من لها؟ يعني لهذه يعني، من لها كزوج يعني، فقال: أنا يا رسول الله زوجنيها، مرة ثانية، قال له: معك شيء؟ قال له هم: لا، ما عندي، وتالي هم قعد يتكلم مع الصحابة صلى الله عليه وآله، ومرة ثالثة أعاد عليه، وذاك قال: أنا لها يا رسول الله، قال له: عاد أتحسن شيئاً من كتاب الله؟ قال: خلاص علمها وأخذها، زوجتها على أن تعلمها ما تحسنه في كتاب الله، هذا اش كثر فصل؟ واضح الفصل بين الإيجاب والقبول، أولاً القبول تقدم، وهذا عندنا دليل بعد على مسوغية وجواز تقدم القبول على الإيجاب، والشيء الثاني بعد ليس فقط تقدم، ما قال زوجنيها يا رسول الله، قال: زوجتكها، زوجتك إياها، لا، هذا الكثر حكي من النبي بين الصحابة وبينه، وكلامه أنه عندك، أتحسن شيئاً من كتاب الله، وبعدين أجرى العقد النبي صلى الله عليه وآله، فهذا ماذا يدلل عليه؟ يدلل على جواز الفصل.
ثم قال الشيخ الأعظم: فتأمل..
لماذا قال فتأمل؟ 
قيل لوجوه..
...
نعم، هو يجاوب، من هذه الوجوه... يقول: نحن ناقشنا فيما تقدم في هذه الرواية، الذي قلنا لعله أصلاً هذا كان مقاولة، لعله لما قال له: زوجتكها بما تحسنه، ذاك قال: قبلت مرة ثانية، لكن ما ذكره الرواة، هذا واحدة، الشيء الثاني: من قال لك إن هذه الرواية نحن نعتبرها، هذه رواية عامية، صح مشهورة، لكن الذي ما يقبل أن الشهرة تكون جابرة للسند، هذه ما يصح الاستدلال له بهذه الرواية، تصلح كمؤيد، اللهم إلا أن يقال كما قال الشهيد أن هذه الرواية يعني معتبرة، لماذا؟ لأنها اشتهرت بين الخاص والعام، فأصبحت بمثابة من شهرتها، بحيث يعني وإذا استطال الشيء قام بنفسه، قد يقال في هذه الرواية أمثال ذلك، فحينذٍ تكون دليلاً على مسوغية وجواز الفصل بين الإيجاب والقبول على فرض أن إشكال الشيخ المتقدم لا يرد عليها، يعني إذا صححنا سندها، وقلنا إشكال الشيخ لا يرد عليه، والكلام لايخلو من تأمل، وسيأتينا تتمة له إن شاء الله.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
